
         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                          

 2024(      السنة: 78) رت  4عدد:      28مجلد: 

 

592 

 تحليلية نقديةلإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري دراسة ا
Electronic Advertising in Algerian legislation, a critical analytical study 

  
 1 ليندة بومحراثد.                                                                                       

 مخبر البحث في الدراسات القانونية والفقهية المقارنة
 ةنيطنسق جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

boumahratlynda75@yahoo.fr 

lynda.boumahrat@univ-emir.dz 

 

 15/06/2024  لنشر على الخطا 20/04/2024 القبول 06/04/2024تاريخ الوصول 
Received 06/04/2024 Accepted 20/04/2024 Published online 15/06/2024 

 ملخص: 
لذلك   لى مستوى العالم،عاملات عجم المحيعتبر الإشهار الإلكتروني أحد لوازم التجارة الإلكترونية التي أصبحت تحتل الصدارة في 

يتم  صية الوسائل التيى مع خصو يتماش كان على التشريعات الدولية والوطنية تنظيم هذا النمط من الإشهار تنظيما قانونيا محكما
 لتجارة الإلكترونية، وجاءت هذه الورقة البحثية لدراسةالمتعلق با 05-18القانون  سده المشرع الجزائري فيوهو ما ج  من خلالها،

 وضع تنظيم قانوني زائري فيشرع الجهل نحج الملإجابة عن تساؤل رئيس مفاده: اتنظيم الإشهار الإلكتروني في الجزائر من خلال 
اسة إلى أن المشرع الجزائري وضع الدر  تيعات الدولية الرائدة في هذا المجال؟ وتوصلمحكم للإشهار الإلكتروني مقارنة ببعض التشر 

  ات.يدة تواكب التطور وانين جدقة إلى ضوابط للإشهار الإلكتروني وضمان مصداقية الممارسات التجارية، إلا أنه لازالت هناك حاج
  .لرسالة الإشهارية الإلكترونيةا-كتروني الإعلام الإل-الدعاية الإلكترونية  –الإشهار الإلكتروني  الكلمات المفتاحية:

Abstract:  
Electronic advertising is considered one of the requirements of e-commerce, which has become as 

the forefront in the volume of transactions in the world. Therefore, international and national 

legislation had to regulate this type of advertising in a strict legal manner that is consistent with the 

specificity of the means through which it is carried out, which is the Algerian legislator embodied in 

Law 18-05 relating to e-commerce. This research paper was intended to study the regulation of e-

advertising in Algerian legislation by answering a main question: Has the Algerian legislator 

succeeded in establishing a robust legal regulation of electronic advertising compared to some of the 

pioneering legislation in this field? The study concluded that the Algerian legislator has established 

controls to regulate e-advertising and ensuring the credibility of commercial practices, but it is still 

need new laws that keep pace with the developments. 

Keywords: Electronic advertising – Electronic propaganda   - Electronic Media   - Electronic 

Advertising message.   
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وجيا المعلومات ال تكنولفي مج إن الثورة الصناعية الثالثة التي بدأت بظهور أجهزة الحاسوب وما لحقها من تطورات تقنية
ارية برام العقود التجامفاهيم  تي غيرتالإلكترونية، الالتجارة  والاتصالات، أفرزت نمطا جديدا من المعاملات التجارية تمثل في

ية، ية، نقود إلكترونو افتراضونية أأسواق ومتاجر الإلكتر وتسويق السلع والخدمات، وأفرزت آليات جديدة للنشاط التجاري فظهرت 
 بطاقات دفع الكترونية، وحتى بنوك إلكترونية.

 من أجل ،هة للتسويقالموجات و الخدمإلى إشهار أو إعلان للتعريف بالمنتجات أوعلى اعتبار أن الأعمال التجارية تحتاج دائما 
سب د من الاشهار ينانمط جدي ية إلىجذب اهتمام المستهلكين لاقتنائها والاستفادة منها، احتاجت الأعمال التجارية الإلكترون

 قليميةل الاعتبارات الإفيها ك ىشتلا تالتيو فيها، نشط ائل التي تتم من خلالها والبيئة التي تالوس تها المتأتية من خصوصيةخصوصي
 .ظهر ما يعرف بـ"الاشهار الإلكتروني" وعليه والزمنية

 05-18القانون  ر المشرعيث أصدولم تكن الجزائر بمنأى عن هذه التطورات التي شهدها المجال التجاري على مستوى العالم ح
نون شروط ، فتضمن هذا القاعلوماتيةرة المخلاله مواكبة التطورات التي أفرزتها الثو  الذي حاول من ،المتعلق بالتجارة الإلكترونية

 إلى الاشهار الإلكتروني وصولا ت الموردسؤولياممارسة التجارة الإلكترونية ومتطلباتها وكذا التزامات المستهلك الإلكتروني وواجبات وم
  .ةراسة تحليلية نقديدزائري تشريع الجالإشهار الإلكتروني في ال نون بـالمعيكون موضوع هذه الورقة البحثية سالإلكتروني الذي 

ن ملذي يعتبر لازمة كتروني اهار الإللإشفي وضع تنظيم قانوني محكم لالمشرع الجزائري  هل نحجمفاده:   رئيساستعالج إشكالاحيث 
  ؟مقارنة بالتشريعات الدولية الرائدة في هذا المجال لوازم التجارة الإلكترونية

 وتندرج تحت هذا الاشكال الرئيس جملة من التساؤلات الفرعية يمكن إجمالها في:
 ما هو الإشهار الإلكتروني؟-1
 ا هي الشروط الواجب توافرها في الإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري؟م-2
 لكتروني في التشريع الجزائري؟لإشهار الإما هي حدود استخدام ا-3
 ل وفق المشرع الجزائري في وضع تنظيم قانوني محكم للإشهار الإلكتروني؟ه-4

ل لتنظيم من خلاا ثم تقييم هذا ،لجزائريةالإشهار الإلكتروني في المنظومة التشريعية اتنظيم بيان ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى 
عالية مدى فبيان ير إلى في الأخ ، لنصل()التشريع الفرنسي، التوجيهات الأوروبية هذا المجالمقارنته ببعض التشريعات الرائدة في 

ه صوص أخرى تعزز هذجة إلى ننا بحاالضوابط القانونية التي وضعها المشرع الجزائري للإشهار الإلكتروني وهل هي كافية أم أن
 الفعالية.

ني ت التنظيم القانو ة تناولت كثير جدير بالذكر أن هذه الدراسة ليست الدراسة الوحيدة التي تناولت هذا الموضوع فهناك مقالا
لتجارة الإلكترونية، إلا أن جديد هذه المتعلق با 05-18للإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري وبالتحديد في ظل القانون 

 فيشهار الإلكتروني ضبط الا ن شأنهامعلى بيان مدى نجاح المشرع الجزائري في وضع ضوابط قانونية  نها ستركزأالدراسة يكمن في 
 مقارنة ببعض لخصوصلى وجه اونية عظل التطورات التقنية المتسارعة في مجال المعاملات الإلكترونية عموما والتجارة الإلكتر 

 .التشريعات التي كان له سبق في هذا المجال
 :صيل الآتيو التفنحعلى  ورينمحالإشكال الرئيس لهذه الورقة البحثية وتساؤلاتها الفرعية من خلال وسنجيب عن 
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 الأول: مفهوم الإشهار الإلكتروني ورالمح
 أولا: تعريف الاشهار الإلكتروني

 تمييز الاشهار الإلكتروني عن بعض المصطلحات المشابهة ثانيا:
 ثالثا: أشكال الإشهار الإلكتروني وطبيعته القانونية 

  ةالرائد التشريعات رنة ببعضمقا اتهللإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري ومدى فعالي الضوابط القانونيةالثاني:  المحور
 للإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري يةالقانون ضوابط: الأولا
 ةت الرائدلتشريعااللإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري مقارنة ببعض  القانوني: فاعلية التنظيم ثانيا

 المحور الأول: مفهوم الاشهار الإلكتروني
لمشابهة ا فاهيمعن بعض الم تمييزه (، ثم)أولا حتى يتسنى لنا تحديد مفهوم الاشهار الإلكتروني يجب علينا بداية التطرق إلى تعريفه

 (.ثالثاتحديد طبيعته القانونية )أشكاله و بيان  (، ثمثانيا)
 ف الاشهار الإلكترونيي: تعر أولا

ربي،  دول المغرب العف عليه فيلمتعار اقبل التطرق لتعريف الإشهار الإلكتروني تجدر الإشارة إلى أن مصطلح الاشهار هو المصطلح 
 ل المصطلحين بشكلقد استعمائري فأما المصطلح الدارج في دول المشرق العربي فهو مصطلح الإعلان، أما بالنسبة للمشرع الجز 

ا مع مذهب ار تماشيح الإشهلح الإشهار في أغلب الأحيان، وعليه ستعتمد هذه الدراسة مصطلإلا أنه استعمل مصطمترادف 
 المشرع الجزائري.

  لالكترونيلإشهار التعريف الإشهار عموما ثم بيان المقصود باأولا ولتعريف الإشهار الإلكتروني يجب التطرق 
 :عموما تعريف الإشهار-1

لمجال التجاري اقتصر على ي، ذلك أن الاشهار لا اليه وتخصص من يعرفه ف زاوية النظراختلفت تعريفات الإشهار تبعا لاختلا
ن ما أولة وغيرها، على ائدة للديع الر فحسب بل يمتد إلى مجالات عدة منها مجال الصحافة والاعلام والحملات الانتخابية والمشار 

لتعاريف الخاصة كز على اليه سنر والخدمات للمستهلكين، وعيهمنا في هذه الدراسة هو الاشهار التجاري الخاص بتسويق السلع 
 بهذا المجال على نحو التفصيل الآتي: 

 عريف الاشهار على مستوى الجمعيات الدولية المهتمة بالتسويق:ت-أ
بواسطة جهة (الإشهار بأنه وسيلة غير شخصيـة لتقديم الأفكـار أو السلـع أو الخدمات AMAتعرف جمعية التسويق الأمريكية )

 .(1)، أما الجمعية البريطانية للإعلان فعرفته بأنه طريقة للتعريف بسلعة أو خدمة بغرض البيع أو الشراءمعلومة مقابل أجر مدفوع
 ر على مستوى الفقه: تعريف الاشها-ب

 صر:حظي مصطلح الإشهار أو الإعلان بتعريفات فقهية عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الح

                                           
 .66، ص2015، الأردن، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 1عبد الرزاق الدليمي: الإعلان في القرن الحادي والعشرين، ط –(1)
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مجموعة من الجهود الشخصية التي »، أو هو: (1) «تجاريةكل وسيلة تهدف إلى التأثير نفسيا على الجمهور تحقيقا لغايات »أنه: -
تهدف إلى توجيه انتباه أفراد المجتمع إلى سلعة، أو خدمة محددة لحثهم على شرائها، أو طلبها، أو هو عبارة عن أنواع من الأنشطة 

خلالها نشر، أو إذاعة الرسائل الإعلانية المرئية أو المسموعة على أفراد المجتمع بهدف حثهم على شراء السلعة  المختلفة التي يتم من
 .(2) «عنهاأو الخدمة المعلن 

 ف الإشهار على المستوى التشريعي:تعري-ج
يعتــبر و علاقــات التجاريــة أطــراف ال نظــرا ليةيــة الــتي اتلهــا الإشــهار في المجــال التجــاري لصــلته الوطيــدة بالمســتهلك الــذي يعــد أحــد

 التشــريعات شــهار ســواء فيفقــد عمــدت كثــير مــن التشــريعات إلى تعريــف الا ،الأحيــان أغلــبفي الحلقــة الضــعيفة في هــذه العلاقــات 
ذه هــات التجاريــة ومــن عــد الممارســبالاســتهلاك أو يايــة المســتهلك أو حــتى في تلــك المتعلقــة بقمــع الغــ  وقواالمتعلقــة بالإشــهار أو 
 التعريفات نشير إلى:

 :والإقليمية وليةالهيئات والمنظمات الد تشريعات تعريف الإشهار على مستوى- 1ج
1º-التعريف الوارد في التوجيه الأوروبي رقـم بالنسبة للاتحاد الأوروبي نذكر : الاتحاد الأوروبيCE/2006/114 (3)،  حيـث عـرف

 الاشهار في الفقرة الأولى من المادة الثانية بأنه:  
«"publicité" : toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens 

immeubles, les droits et les obligations ».  
هــدف إلى يأو مهــ   بمعــنى أن الاشــهار هــو كــل شــكل مــن أشــكال الاتصــال يــتم في إطــار نشــاط تجــاري، اقتصــادي، صــناعي حــرفي

 العقارات والحقوق والالتزامات.  ترويج السلع أو الخدمات بما في ذلك
 والتسـويقيةعرفت غرفة التجارة الدوليـة الإشـهار في المدونـة الخاصـة بالاتصـالات الإعلانيـة  :(4) (ICCغرفة التجارة الدولية )-2°

أي شـــكل مـــن أشـــكال الاتصـــال التجـــاري تثبتـــه في الجـــزء المتعلـــق بالتعريفـــات حيـــث جـــاء فيـــه بأن الإشـــهار أو الإشـــهارات تعـــ   (5)
 .(1) قيمةوسائط الإعلام عادة مقابل أجر أو أي مقابل آخر ذي 

                                           
 . 81م، ص2007، دط، الإسكندرية، الدار الجامعية، -دراسة مقارنة–خالد ممدوح إبراهيم: ياية المستهلك في المعاملات الإلكترونية –(1)
العليـا، فلسـطين،  راسـاتعبد الله ذيب عبد الله محمود: ياية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، رسالة ماجسـتير، جامعـة النجـاح الوطنيـة، كليـة الد–(2)

 .15م، ص2009
 )3(–Directive 2003/114/CE Du Parlement Européen Et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière 

de publicité trempeuse et de publicité comparative (modifié la Directive n° 84/450/CEE Relative au 

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en 

matière de publicité trompeuse), Journal officiel des Communautés européennes, L376/22 du 

27/12/2006. 

 )4( –International Chamber of Commerce. 
)5( –the ICC Advertising and Marketing Communications Code, Document No. 240-46/745, 

Published in 2018 by International Chamber of Commerce (ICC), 33-43 Avenue du President 

Wilson.,75116, Paris. 

  الرابط:متاح على 
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 تعريف الإشهار على مستوى التشريعات الوطنية:-2ج
º1-الملاحظ على المنظومة التشريعية الفرنسية أنهـا تناولـت الإشـهار في عـدة تشـريعات سـواء تلـك  :على مستوى التشريع الفرنسي

الإشــهار في القــانون  عــرففتــات، حيــث نجــده لاالمتعلقــة بحمايــة المســتهلك أو المنافســة أو التشــريعات المتخصصــة في مجــال الإشــهار وال
نصـت علـى أنـه يعتـبر إعـلان كـل نقـ  يهـدف إلى  الـتي  3اللافتات الإعلانية المعلقة على الجدران في المادة بشأن  1150-79رقم 

المتعلـق  283-92مـن المرسـوم رقـم  2بموجـب المـادة  ، كمـا عرفـه(2)اهه سواء كان نقشا نموذجيـا أو صـورةإعلان الجمهور وجذب انتب
حيث نصت على أنه يعـد إشـهارا كـل رسـالة مرئيـة منشـورة بمقابـل قصـد تـرويج سـلعة أو خدمـة  (3)شهار والرعاية السمعية البصريةبالإ

  .في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة أو في إطار ترويج نشاط شركة عامة أو خاصة
º 2-زائري:على مستوى التشريع الج 

 نصوص قانونية أبرزها:من خلال عدة  أيضا أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرفه
المتعلق برقابة الجودة وقمع الغـّ  والـتي جـاء فيهـا أن الإشـهار هـو جميـع الاقتراحـات  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  2/8المادة -

أو الدعايات أو البيانت أو العروض أو الإعلانت أو المنشورات أو التعليمات المعدّة لترويج وتسويق سـلعة أو خدمـة بواسـطة أسـناد 
 .(4) بصريةبصرية أو سمعية 

لمحــدد للقواعــد المطبّقــة علــى الممارســات التجاريــة والــتي نصّــت علــى أنّ الإشــهار هــو كــل إعــلان ا 02-04مــن القــانون  3/3المــادة -
 .(5) يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

ولا  العليــا الجزائريــة لم يكــن للاجتهــادات القضــائية علــى مســتوى المحكمــة عريففف الاشففهار علففى مسففتوى الااتهففادات الق ففائية:ت-د
لـنقض الفرنسـية قـد  أن محكمـة اغـير -في حدود ما توصلت إليـه مـن مراجـع -على مستوى المحاكم الابتدائية دور في تعريف الاشهار 

 عرفت الاشهار بأنه:

                                                                                                                                                        
 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iccwbo.org/wp-

content/uploads/sites/3/2018/09/icc-advertising-and-marketing-communications-code-int.pdf 

 .12.03على الساعة  10/03/2024تاريخ آخر زيارة: 
)1(–“advertising” or “advertisement” means any form of marketing communications carried by the 

media, usually in return for payment or other valuable consideration. 

 )2( –Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré 

enseignes, JORF du 30 décembre 1979 page 3314. 
 )3( –Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-

1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs 

de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, JORF n°75 du 28 mars 1992. 
 ج.رالغو،  رقابة الجووةة ققمو  م يتعلق ب1990يناير  30 ه الموافق1410رجب عام  3مؤرخ في  30-90المرسوم التنفيذي رقم –(4)
 م.1990يناير  31ه الموافق 1410رجب  4،، صادرة بتاريخ 5ع
، الصـادرة 41ج.ر، عدد للقواعد المطبقـة علـى الممارسـات التجاريـة، اا 2004 يونيو 23 الموافق 1415يادى الأولى  5 المؤرخ في 02-04رقم القانون  –(5)

 .2004يونيو 27الموافق  1425جمادى الأولى  9بتاريخ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705047
https://www.lagbd.org/Journal_officiel_(fr)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MICT9200113D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MICT9200113D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MICT9200113D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MICT9200113D
https://www.lagbd.org/Journal_officiel_(fr)
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« Tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion 

sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé »)1( .  
هو كل فعل أو تصرف يهـدف إلى التـأثير النفسـي علـى جمهـور المسـتهلكين، مـن أجـل إقنـاعهم وعليه يمكن القول أن الاشهار عموما 

مجموعــة مــن . وبعبــارة أخــرى هــو (2) ذلــكبمــزايا الســلعة أو الخدمــة ومــا يمكــن أن تحققــه مــن فوائــد، أيا كانــت الوســيلة المســتخدمة في 
مغريــة ومثــيرة لقــاء أجــر، حــول مــزايا ومواصــفات الســلعة أو الخدمــة  البيــانت والمعلومــات، الــتي يوصــلها المعلــن إلى المســتهلك، بطريقــة

المراد الإشهار عنها من خـلال الوسـيلة الـتي يراهـا المعلـن مناسـبة، بغيـة إعلامـه حولهـا وحثـه في الأخـير علـى ضـرورة اقتنائهـا، عـن طريـق 
 .(3) جذب انتباهه، ولإثارة اهتمامه

  تعريف الإشهار الإلكتروني:-2
 الإشهار الإلكتروني على مستوى الفقه:تعريف -أ

كـــل إخبـــار تجـــاري أو مهـــ  يقــوم بـــه التـــاجر أو مقـــدم الخـــدمات باســـتخدام الوســـائل الإلكترونيـــة، »عـُـرّف الإشـــهار الإلكـــتروني بأنـــه: 
شخصــي  كــل نشــاط غــير»، أو هــو (4) «التعاقــديعــرف جمهــور المســتهلكين بمــزايا الســلع والخــدمات مــن أجــل تحفيــزهم وإقبــالهم علــى 

يعمل على ترويج السلع والخدمات للجمهور بأي وسـيلة مـن وسـائل الاتصـال الحديثـة بطريقـة مثـيرة ومغريـة مقابـل أجـر بهـدف التـأثير 
 .(5) «الماديعلى النواحي الإدراكية للمستهلكين وجذب انتباههم إليه تحفيزا لهم على التعاقد بقصد تحقيق المكسب 

 :لى المستوى التشريعيعتعريف الإشهار الإلكتروني -ب
بالنســبة لتشــريعات الاتحــاد الأوروبي نحــد أن البرلمــان الأوروبي قــد  تشففريعات الاتحففاد الأوروبي:تعريففف الإشففهار الإلكففتروني   -1ب

بهــذا المصــطلح ، غــير أنــه لم يــذكر الإشــهار الإلكــتروني 2000-31أصــدر توجيــه خــاص بالتجــارة الإلكترونيــة يتمثــل في التوجيــه رقــم 
( أن الاتصـال التجـاري هـو fمـن هـذا التوجيـه في فقرتهـا ) 2وإنما عبر عنه بالاتصال التجاري وعرفه تعريفا واسعا حيث جاء في المـادة 

أي شـــكل مـــن أشـــكال الاتصـــالات بهـــدف الـــترويج، بشـــكل مباشـــر أو غـــير مباشـــر للســـلع والخـــدمات أو صـــورة شـــركة أو منظمـــة أو 
  .(6)حرفة أو ممارسة مهنة منظمةشخص أو نشاط تجاري أو صناعي، أو 

 
 

                                           
)1(– Cass. Crim., 12 novembre 1986, http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=5934 

 . 82مرجع سابق، ص ، -دراسة مقارنة–ياية المستهلك في المعاملات الإلكترونية  خالد ممدوح إبراهيم:–(2)
 .45، ص2019، مصر، دار الجامعة الجديدة، 1فاتح بن خالد: ياية المستهلك من الإشهار الكاذب والمضلل، ط–(3)
 .109، ص2012كوثر سعيد عدنن خالد: ياية المستهلك الإلكتروني، د.ط، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،   –(4)
 .228، ص2019، مصر، المصرية للنشر والتوزيع، 1يوسف يدون إسماعيل: ياية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، ط –(5)

)6(– DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPE ´EN ET DU CONSEIL du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du 

commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), 

Journal officiel des Communautés européennes, 17.7.2000. L 178/1 

http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=5934
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 التشريعات الوطنية:-2ب
º1-تطبيقــا للتوجيـــه الأوروبي المتعلـــق بالتجــارة الإلكترونيـــة المــذكور أعـــلاه، أصــدر المشـــرع الفرنســي القـــانون رقـــم  :التشففريع الفرنسفففي

 حيـــث ذكـــره بمصـــطلح إشــــهار ف الإشـــهار الإلكــــترونييـــ، والــــذي تضـــمن تعر (1) الرقمـــيالمتعلـــق بالثقـــة في الاقتصـــاد  2004-575
ولم يتبن مصـطلح الاتصـال التجـاري المـذكور في التوجيـه، كمـا أنـه أشـار إلى الوسـيلة الـتي  طريق الإلكتروني وخصص له فصلا كاملا،لبا

 .(2)يتم من خلالها والتي عبر عنها بـالاتصالات العامة على الخط، وبهذا كان هذا القانون أكثر دقة من التوجيه الأوروبي
º2- 05-18مـن القـانون رقـم  06/06تعريفـا للإشـهار الالكـتروني مـن خـلال نـصّ المـادة  : قدم المشـرع الجزائـريالجزائريالتشريع 

الإشـهار الالكـتروني هــو كـل إعـلان يهـدف بصــفة مباشـرة أو غـير مباشـرة إلى تــرويج  أنجــاء فيهـا  حيـثالمتعلـق بالتجـارة الالكترونيـة، 
ز علـى الهـدف مـن الإشـهار الالكـتروني كـر أنـه الملاحظ على هـذا التعريـف  .(3) بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية

القــانون جــاء  هــذا كمــا أن  لالكترونيــة بمختلــف أنواعهــا.وهــو تــرويج الســلع والخــدمات وأشــار إلى الوســيلة المعتمــدة وهــي الاتصــالات ا
  .خاليا من تحديد مفهوم الاتصالات الإلكترونية

المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الطبيعيــين في مجــال  07-18في القــانون رقــم  الاتصــالات الإلكترونيــة غــير أن المشــرع تــدارك الأمــر وعــرف
علـــى أن الاتصـــال الإلكـــتروني هـــو كـــل ارســـال أو  2مـــن المـــادة  11معالجـــة المعطيـــات ذات الطـــابع الشخصـــي، حيـــث نصـــت الفقـــرة 

انـت طبيعتهـا، عـبر الأسـلاك تراسل أو استقبال علامات أو إشـارات أو كتـابات أو صـور أو أصـوات أو بيـانت أو معلومـات مهمـا ك
 .(4)أو الألياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية

تروني ي والإشـهار الإلكـه التقليـدمن خلال ما تقدم أي من خلال التعريفات الفقهيـة والتشـريعية المقدمـة لكـل مـن الإشـهار في مفهومـ
ار ات المقدمــة للإشــهن التعريفــمــل منهمــا، كمــا أن كثــير ا لا يختلفــان إلا مــن حيــث الوســيلة الــتي يــتم مــن خلالهــا كــمــيتضــح جليــا أنه

لممارســـات المتعلـــق با 02-04قــم ر د في القـــانون هــو الحـــال بالنســـبة للتعريــف الـــوار كمـــا عمومــا يمكنهـــا اســـتيعاب الإشــهار الإلكـــتروني  
رة " حيــث أن عبــاملةتصففاا المسففتعالاوسففائ  مهمـا كــان المكــان أو  عبــارة "بالتعريــف  أنهــى المشــرعالتجاريـة والمشــار إليــه أعــلاه حيــث 

 شكالها.وسائل الاتصال المستعملة تشمل الوسائل التقليدية وتشمل أيضا وسائل الاتصال الحديثة بجميع أ

                                           

 )1(–Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : JORF n° 143 

du 22 juin 2004 p. 11168 
)2(– CHAPITRE II La publicité par voie électronique, Article 20 Toute publicité, sous quelque forme 

que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être 

clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou 

morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des 

dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l’article L. 121-1 du code de la 

consommation. 
شـــعبان  30صـــادرة بتـــاريخ  28، يتعلـــق بالتجـــارة الإلكترونيـــة، ج.ر ع2018مـــايو  10الموافـــق  1439شـــعان عـــام  24مـــؤرخ في  05-18القـــانون رقـــم –(3)

  .2018مايو سنة  16الموافق  1439
، يتعلـــق بحمايـــة الأشـــخاص الطبيعيـــين في مجـــال معالجـــة المعطيـــات ذات 2018يونيـــو  10الموافـــق  1439رمضـــان عـــام  25مـــؤرخ في  07-18القـــانون رقـــم –(4)

  .2018يونيو سنة  10الموافق  1439رمضان عام  25، صادرة بتاريخ 34الطابع الشخصي، ج.ر ع

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200175L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200175L
https://www.lagbd.org/Journal_officiel_(fr)
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يمتــاز بجملـة مــن الخصــائص تجعلـه مميــزا مقارنــة بالإعــلانت ومـع ذلــك فــون خصوصـية الوســائل المســتعملة في الإشـهار الإلكــتروني تجعلــه 
 :(1) الخصوصمنها على وجه  لطرق التقليدية ومن هذه الخصائص نذكرالتي تتم با

والمجــلات  لجرائــدى صــفحات االتقليــدي علــ شــهارعلــى صــفحات الإنترنــت، أقــل كثــيرا مــن تكلفـة الإ شـهارفتكلفــة الإ قلففة التكلفففة:-
 في التلفزيون والقنوات الفضائية. شهارتكلفة الإ كما أنه أقل من،  واللافتات

ت لإنترنــت مــن مــؤثرااقدمــة لشــبكة اســتخدام التقنيــات الفنيــة المت خــلال الإلكــتروني مــن شــهاريــتمكن المعلــن في الإ: الانتبففا افف ب -
في  شـــهاردي كالإعـــلان التقليـــجـــذب انتبـــاه المســـتهلكين المحتملـــين، وهـــو مـــا لا يتـــوفر في الكثـــير مـــن أشـــكال الإمـــن بصـــرية وصـــوتية 
 الصحف مثلا.

 المشابهة فاهيمعن بعض الم الإلكتروني شهار: تمييز الإثانيا
 يــة،الإلكترون الدعايــة"ه المفــاهيم هــذمــن أهــم الــتي تقــترب مــن مفهومــه و  فــاهيم والــنظمبــبعض المهار الإلكــتروني، شــكثــيرا مــا يشــتبه الإ  

 شـــهارعـــن الإ لإلكـــتروني مو الإعـــلاأ لإلكترونيـــة " حـــتى أنـــه في بعـــض الأحيـــان يعـــبر بالدعايـــةالإلكـــتروني والـــترويج الإلكـــتروني الإعـــلام
ب في هـذا الخلـط ، ولعـل السـبينالسـابقصـطلحين أحـد المويـراد بـه  الإلكتروني يطلق مصطلح الإشهارقد ، والعكس أي أنه لإلكتروني

عريـف مـن أجـل الت وماتهـاتقـديم معلو راجع إلى اتحاد الهدف من هـذه المفـاهيم والمتمثـل في إبـراز خصـائص المنتجـات المعروضـة للتسـويق 
و العمـل أعلـى منـتج معـين،   التعاقـدسواء كان مجرد إعلام الآخرين أو التأثير في نفسية المستهلكين أو دفعهم إلىبها لأي سبب كان )

لاف الاخـت هتبيـين أوجـ عـه سـنحاولم، وحـتى نميـز الإشـهار الإلكـتروني عـن هـذه المفـاهيم المتقاربـة (على زيادة الطلب على منـتج معـين
 لآتي بيانه:النحو ا بينها على

 لإلكترونية:الدعاية تمييز الإشهار الإلكتروني عن -1
إيجـابا بجعلهـم إمـا الدعايـة الإلكترونيـة بأنهـا نشـاط يـتم عـبر وسـائل الاتصـال الإلكترونيـة، وتهـدف إلى التـأثير في عقيـدة الجمهـور  تعرف

 .(2) مايؤمنون بفكرة أو مذهب معين، أو سلبا بجعلهم ينصرفون عن فكرة أو مذهب 
مشــروع مــا أو لمواجهــة الانطباعــات الســلبية عــن سمعتــه، أو لبيــان جــودة أو غالبــا لــزيادة توعيــة المســتهلكين بنشــاط  الدعايــة وتســتخدم

 . (3) مجانيةسلعة أو خدمة معينة وغالبا ما تكون 
 :(4) فيالفرق بين الدعاية والإعلان يكمن  أنمن هنا يمكن القول 

ن الســلعة وإقنــاع يهــدف إلى إيصــال المعلومــات عــ شــهارلإالجمهــور بحــدين معــين دون أن تقنعــه، بينمــا اتهــدف الدعايــة إلى تعريــف -
 المستهلك بشرائها.

                                           
 .228-226م، ص2006ه: التسويق بالإنترنت والتجارة الإلكترونية، الإسكندرية، دار الحرمين، أنظر: طارق ط–(1)
الفكــر  ورة، داررضــا متــود وهــدان: الخــداع الإعــلاني وأثــره في معيــار التــدليس دراســة مقارنــة في القــانون المــدني ويايــة المســتهلك والفقــه الإســلامي، المنصــأنظــر: –(2)

 .16، ص2013والتوزيع، والقانون للنشر 
 . 59، ص2009أساسيات وتطبيقات الترويج الإلكتروني والتقليدي مدخل متكامل، د.ط، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : بشير العلاق–(3)
المرجـــع الســـابق،  :، وبشـــير عبـــاق العـــلاق84صجـــع ســـابق، مر ، -دراســـة مقارنـــة–يايـــة المســـتهلك في المعـــاملات الإلكترونيـــة  أنظـــر: خالـــد ممـــدوح إبـــراهيم: ا–(4)

 .     60-59ص
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 جر مدفوع.أيكون مقابل  شهارالدعاية مجانية في الغالب، بينما الإ-
ي الـــذي التجـــار شـــهار لـــى عكـــس الإعمـــادي كالدعايـــة إلى الانضـــمام إلى جمعيـــة خيريـــة،  كســـبلا تهـــدف إلى تحقيـــق  قـــد الدعايـــة -

 يهدف إلى التأثير في عقيدة المستهلكين بغرض جعلهم يقبلون على التعاقد مع المعلن.
 لا يمكن تغيير موضوعها بعد أن يتم نشرها.، أما الدعاية فشهاريةبالإمكان تغيير موضوع الرسالة الإ-
 لإشهار الإلكتروني عن الإعلام الإلكتروني:تمييز ا -2

وســيلة مــن وســائل الــربط والاتصــال بــين الأفــراد إذ أنــه يهــتم بنشــر الحقــائق والمعلومــات ســواء أكــان تقليــديا أم إلكترونيــا يعتــبر الإعــلام 
بــين  وعليــه يظهــر الفــرق ،والأخبــار بيــنهم قصــد تــوعيتهم سياســيا واجتماعيــا وتثقــيفهم ولــيس بقصــد تحقيــق ربــح مــادي مــن وراء ذلــك

يهــدف إلى يـــل الجمهــور علـــى اقتنــاء ســـلع أو خــدمات معينـــة مــن خـــلال الــترويج لهـــا، بينمـــا  شـــهاروالإعـــلام حيــث أن الإ شــهارالإ
كمـا أن الإعــلام غالبـا مــا يتميـز بالموضــوعية مـن الناحيــة   .(1) عنـهيهـدف الإعـلام إلى دعــم الثقـة في نظــام معـين أو تكــوين فكـرة معينــة 

تكوين فكـرة معينـة عـن هـذه السـلع او الخـدمات أو دعـم الثقـة في  إلىلا يهدف إلى ترويج سلع أو خدمات وإنما يهدف رية لأنه النظ
ا بهـدف يـل المهتمـين بهـا المعلـن عنهـأو الخدمـة في حين أن الإشهار يعتمد على المبالغة في بيان خصائص السلعة أو المنـتج  نظام ما،

 .(2)عليهاول على التعاقد من أجل الحص
 القانونية تهوطبيع الإلكترونيالإشهار  أشكاا: ثانيا
: يتخــذ الاشــهار الإلكــتروني أشــكالا عتلفــة تبعــا لتطــورات الوســائل التقنيــة الــتي يــتم مــن خلالهــا (3) الإلكففترونيأشففكاا الإشففهار  -1

 وسنحاول بين بعض الاشكال المعروفة إلى يومنا هذا على سبيل المثال لا الحصر:
تـوي تلـك الرسـالة تحة في شكل شريط داخل المواقع على شبكة الإنترنت، حيـث يتمثل في عرض رسالة ترويجيالشريط الإعلاني: -1

شـبكة  ونيا بموقعه علىشريط إلكتر صور ونصوص كتابية بهدف خلق الوعي لدى المستهلك المحتمل بالمنتج، ويقوم المنتج عادة بربط ال
 الرئيســية لموقــع المعلــن. وعليــه " علــى الشــريط ينتقــل مباشــرة إلى الصــفحة clickســتهلك بضــغط عبــارة " الإنترنــت، بحيــث إذا قــام الم

امــة لوجــود البيئــة التفاعليــة بــين أو التقليــدي بصــفة ع عيمكــن القــول أن الشــريط الإعــلاني علــى الإنترنــت يتفــوق علــى الإعــلان المطبــو 
   المعلن والمستهلك.

 وتنقسم إلى: بالإنترنت:الرعاية الرسمية شهارات إ-2
ن منتجاتـه ترنـت بالإعـلان عـوقـع علـى الإنمومفادهـا أن يعهـد البـائع أو المـزود أو المنـتج لمؤسسـة تملـك  رعاية اعتياديفة: شهاراتإ -أ

 نظير أجر مقابل المساحة التي اتلها الإعلان على الموقع فتكون بمثابة راعي رسمي له.

                                           
 .140، ص2008، الإسكندرية دار الفكر الجامعي، 1ط، العقد الإلكترونيأنظر: خالد إبراهيم ممدوح: ياية المستهلك في –(1)
والقــانون، القــاهرة، منشــأة المعــارف للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مجمــد عبــد البــاقي خليفــة: الحمايــة العقديــة للمســتهلك دراســة مقارنــة بــين الشــريعة أنظــر: عمــر  –(2)
 .95م(، ص2004-ه1425)
أيـد حســين، محمـد خلايفيـة: الحمايـة القانونيــة للمسـتهلك مـن الإشــهار ، 228طـارق طـه: التســويق بالإنترنـت والتجـارة الإلكترونيـة، مرجــع سـابق، صأنظـر: –(3)

، شــريف محمــد غنــام: التنظــيم القــانوني لإعــلانت التجاريــة عــبر 18-16، ص2023، مصــر، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، 1طالإلكـتروني الخــادع في التشــريع الجزائــري، 
 .45-34، ص 2011، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 1شبكة الإنترنت، ط
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سـالة دخل في صـياغة الر ت فقـط، بـل يتـا لا يقـوم الراعـي الرسمـي للبـائع بالإعـلان عـن المنتجـاوبمقتضـاه رعاية محتفوى: شهاراتإ -ب
 الموجهة للمستهلكين المحتملين.شهارية الإ
 المفاجئة على الانترنت شكلين رئيسين: شهاراتتتخذ الإ الإنترنت المفاائة: شهاراتإ -3
 عــادة مــا يتخــذ شــكلخول للمواقــع و لمتصــفح الشــبكة أثنــاء محاولــة الــديظهــر  وهــي عبــارة عــن إشــهار البدايففة المفاائففة: شففهاراتإ-أ

 وبمجرد الضغط عليه ينتقل المتصفح إلى موقع المعلن. شهاريمربع أكبر حجما من الشريط الإ
 سخ برنمج معين. ات تظهر أثناء الخروج من المواقع أو أثناء الانتهاء من نشهار هذه الإو  إعلانات النهاية المفاائة:-ب
دف مج أو معلومـات بهـو تحميـل بـرنات التي تظهر لمتصفح الشـبكة أثنـاء قيامـه بنسـخ أشهار وتتمثل في الإالفاصلة:  شهاراتلإا-4

ا الشــــكل مــــن ســــات أن هــــذجلــــب انتباهــــه ولــــو لفــــترة زمنيــــة قصــــيرة )فــــترة نســــخ الــــبرنمج أو المعلومــــات(. وقــــد أظهــــرت بعــــض الدرا
ه عــن المهمــة شــتت انتباهــالمشــتري المحتمــل إذ أنــه قــد يســبب لــه بعــض الضــيق نظــرا لكونــه يات قــد يســبب أثــر عكســي لــدى شــهار الإ

 الأساسية التي يكون بصدد القيام بها.
فقـط   اسـم موقـع البـائع ت، بحيـث يظهـرات التي يرتبط ظهورها بمواقـع أخـرى علـى الإنترنـشهار وتشير إلى الإ المرتبطة: شهاراتالإ-5

 أو شخص آخر.كموقع ربط داخل موقع مؤسسة 
دهـا فع الترويجـي ومفايق الإنترنـت علـى مفهـوم تقنيـات الـدعلاني عن طر شهاري أو الاتعتمد فلسفة النسخ الإ ي:ر اشهالنسخ الإ-6

هـــا لمســـتخدم ترويجيـــة يتـــاح في داد رســـائلقيـــام المعلـــن بـــدفع الرســـالة الترويجيـــة للمشـــتري المحتمـــل دون انتظـــار زيارتـــه لموقعـــه، لـــذا يـــتم إعـــ
 ت نسخها من الشبكة إلى حاسبه الشخصي. الإنترن

 ثانيا: الطبيعة القانونية للإشهار الإلكتروني
أم أنـه مجــرد  هار يعتـبر إيجـاباهـذا الإشـ نقصـد هنـا بحـديثنا عـن تحديـد الطبيعـة القانونيـة للإشـهار التجـاري الإلكـتروني تحديـد مـا إذا كـان

 دعوة للتفاوض والتعاقد.
إذا كـان لا يتضـمن الشـروط الجوهريـة للتعاقـد مـن تحديـد  لا يعفد إافاباعرض الموجه لجمهور المستهلكين ذهب فقهاء القانون إلى أن ال

دقيـق لطبيعــة المنــتج أو الخدمــة تنتفــي معــه الجهالـة، وتحديــد الــثمن، وكيفيــة الســداد وميعــاد ومكـان التســليم فغيــاب هــذه الشــروط يجعــل 
أن عـرض السـلع في واجهـات المحـلات التجاريـة دون تحديـد أنهـا. أمـا إذا تضـمن شأنه في ذلـك شـ دعوة للتفاوض والتعاقدمنه مجرد 

الإعلان الشروط الجوهرية السابق بيانها فونه يكون بمثابة إيجاب بالمعنى الصحيح طالمـا أن مضـمونه محـددا تحديـدا يكفـي لإبـرام التعاقـد 
 .(1) بالقبولفور اقترانه 

يمكــن القــول بأن عــرض الســلع والخــدمات للجمهــور علــى شــبكات الإنترنــت دون بيــان أأانهــا والشــروط الجوهريــة للتعاقــد لا  مممــا تقــد
سـلعة أو خدمـة مـا دون تحديـد لطبيعتهـا  إشـهاريتضمن إيجابا وإنما يكون بمثابة دعـوة للتعاقـد، ففـي عقـد البيـع الإلكـتروني مـثلا إذا   

ويرغــب في طلــب تلــك الســلعة أو  -المشــتري-د قيمتهــا فــون الطــرف الآخــر الــذي يطلــع علــى الإعــلان وأنهــا وطريقــة تســليمها وســدا

                                           
، أيـد السـعيد الزقـرد: الحمايـة المدنيـة مـن الدعايـة التجاريـة الكاذبـة والمضـللة، الإسـكندرية، 87أنظر: خالد ممدوح إبراهيم: ياية المسـتهلك، مرجـع سـابق، ص–(1)

 . 196-189م، ص2007دار الجامعة الجديدة، 
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الخدمة يعلن عن تلك الرغبة بطريقة إلكترونية يجعل من نفسـه موجبـا، والبـائع في المحـل الافتراضـي )الإلكـتروني(  رسـاله رسـالة بالقبـول 
يكــــون ملزمــــا قــــانون  بــــرام العقــــد إلا إذا قبــــل الإيجــــاب المعلــــن عنــــه مــــن قبــــل يصــــبح هــــو الطــــرف القابــــل، فالبــــائع في هــــذه الحالــــة لا 

 .(1)المشتري
قارنة م ايتهللإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري ومدى فعال الضوابط القانونيةالثاني:  المحور

 ببعض التشريعات
ية هذه  سنبين مدى فعالأولا(، ثمتروني )الجزائري للإشهار الإلكسنتناول خلال هذا المحور الضوابط القانونية التي وضعها المشرع 
  الضوابط مقارنة بما جاء في بعض التشريعات الرائدة في المجال )ثانيا(

 للإشهار الإلكتروني   التشريع الجزائري يةالقانون  وابط: الأولا
لتجارة المتعلق با 05-18من القانون  32، 31، 30 وادالمبالنسبة لضوابط الإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري نجدها في نص 

تشريعية لمساق بالأحكام الدون ا»: من خلال نصها على أنهشروط الاشهار الإلكتروني  30المادة  حددت حيثالإلكترونية 
يق الاتصالات تم عن طر اري تتجوالتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، كل إشهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف 

د الشخص يأن تسمح بتحد- ة بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية.أن تكون محدد-الالكترونية يجب أن يلبي المقتضيات الآتية: 
رض التجاري يشمل ح ما إذا كان العأن تحدد بوضو -داب العامة والنظام العام. ألا تمس بالآ-  تصميم الرسالة لحسابه. الذي 

اجب جميع الشروط الو  أكد من أنالت-. ترويجياتخفيضا أو مكافآت أو هدايا، في حالة ما إذا كان هذا العرض تجريا أو تنافسيا أو 
 تناولتا الإشهارات المحظورة.ف 32و 31أما المادتين  .«التجاري، ليست مضلله ولا غامضةاستيفاؤها للاستفادة من العرض 

ط في شكل شرو  ت جاءلإلكترونيشهار اومن خلال هذا النص يمكننا القول أن الضوابط القانونية التي وضعها المشرع الجزائري للإ
ن الإشهارات اإضافة إلى بي ترونية،تم عبر الاتصالات الإلكي جأوجب توفرها في كل إشهار أو ترويمتعلقة بالرسالة الإشهارية 

 وهو ما سيتم تفصيله في الآتي:المحظورة، 
 شروط الإشهار الإلكتروني-1
لك لذي يجعل المستهاة بالقدر ون واضحبمعنى أن الرسالة الإشهارية يجب أن تك أن تكون الرسالة الإشهارية محددة بوضوح:-أ

أنها  تضمن ما يشير إلىتيجب أن  ما أنهاكوغيرها من السلع والخدمات،  يتفادى الوقوع في الخلط بين السلعة أو الخدمة المعلن عنها 
  .وليست مجرد إعلام بخصائص السلعة أو الخدمة ومميزاتها اإشهار 
ى الرغم من أن الأمر يبدو بسيطا إلا أنه واقعيا ليس من السهل التمييز بين ما إذا كانت الرسالة الإشهارية هي إشهار إلكتروني وعل

بالمعنى الحقيقي أم أنها مجرد إعلام، وخاصة وأن المشرع لم يُضمّن المواد الموالية إشارة لهذه المسألة ولم يصدر حتى الآن أي مرسوم 
، وهذا على عكس ما هو موجود في التشريع فعلا كيفية معرفة ما إذا كان الإشهار الإلكتروني رسالة إشهارية تجاريةتنفيذي يبين  

ضمنتها  (1)قد أقرت توصية متعلقة بالاتصالات الإعلانية الرقمية (2)، حيث نجد أن السلطة التنظيمية للإعلانت المهنيةالفرنسي

                                           
 مرجع سابق. تجارية الكاذبة والمضللة، للتوضيح أكثر أنظر: أيد السعيد الزقرد: الحماية المدنية من الدعاية ال–(1)

 )2(–ARPP : Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité en France, www.arpp.org 
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للرسالة، سواء كان ذلك من  مسألة تحديد الإشهار وميزت بين حالتين: تتمثل الأولى في الحالة التي يظهر فيها الطابع الإشهاري
خلال استخدام المعلن لشكل إشهاري معين أو من خلال مضمون الرسالة الإشهارية في حد ذاتها، ففي هذه الحالة ليس من 

خرى لتحديد الرسالة الإشهارية، أما الحالة الثانية فهي الحالة التي لا يظهر فيها الطابع الإشهاري الضروري إضافة أي عناصر أ
للرسالة بوضوح، في هذه الحالة يوصى  ضافة إشارة صراة مفهومة تسمح بتحديد الإشهار كأن يقوم المعلن  دراج عبارة "إشهار 

تجدر الإشارة إلى أن شرط الوضوح والتحديد في الرسالة الإشهارية لم . (2)شهاريةتجاري" بصورة واضحة ومقروءة في بداية الرسالة الإ
غرفة التجارة الدولية والمشار إليها سابقا، حيث نصت به حتى في المدونة الخاصة يقتصر على التشريع الجزائري والفرنسي فقط بل نجد
 .(3) الات الإعلانية والتسويقيةالخاصة بالاتص على هذا الشرط بموجب المادة السابعة من المدونة

ومعنى هذا أن الرسالة الإشهارية يجب أن : لحسابه صممت الرسالةأن تسمح الرسالة الإشهارية بتحديد الشخص ال ي -ب
تسمح بتحديد الشخص صاحب السلعة أو الخدمة محل الإشهار الإلكتروني، ويستوي بعد ذلك أن يكون هو نفسه المعلن أو أن 

من القانون ذاته  11وقد أشار المشرع في المادة  الإشهارية قد صممت من قبل شخص أو شركة عتصة في الإشهار. تكون الرسالة
ضمنها المورد عرضه التجاري حيث ذكر على سبيل المثال لا الحصر رقم التعريف الجبائي، ي( إلى المعلومات التي يجب أن 18-05)

 . (4) رقم السجل التجاري....
، وما ذهب إليه (5)الإلكترونيةالمتعلق بالتجارة  2000-31رقم  التوجيه الأوروبييكون المشرع الجزائري قد تبنى ما ذهب إليه ذا وبه

 .(6) الرقميالمتعلق بالثقة في الاقتصاد  2004-257أيضا المشرع الفرنسي في القانون 
                                                                                                                                                        

 )1( – Recommandation communication publicitaire digital n°v4. 

للمســــتهلك في عقـــد البيــــع الإلكــــتروني، رســــالة دكتـــوراه، كليــــة الحقــــوق، جامعــــة منتــــوري أنظـــر تفصــــيل المســــألة في: صــــلاح الـــدين بويلــــة: الحمايــــة القانونيــــة  –(2)
 .35-34، ص2021-2020، 1قسنطينة

)3( – ARTICLE 7 — IDENTIFICATION AND TRANSPARENCY: Marketing communications 

should be clearly distinguishable as such, whatever their form and whatever the medium used. 

When an advertisement, including so-called “native advertising”, appears in a medium containing 

news or editorial matter, it should be so presented that it is readily recognisable as an advertisement 

and where appropriate, labelled as such. the ICC Advertising and Marketing Communications Code, 

Document No. 240-46/745, op.cit. 
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق. 05-18من القانون  11في نص المادة تفصيل المسألة  –(4)

 )5( – L’article 6 de la directive sur le commerce électronique prévoit que la communication 

commerciale doit contenir les informations suivantes: 

- l’identification de la personne pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite, 

- l’identification des offres promotionnelles ainsi que les conditions pour en bénéficier qui doivent 

être facilement accessibles et précises, 

- l’identification des concours et jeux qui doivent être facilement accessibles et précises. 

 )6(– L’article 20 de la loi n° 2004-575 d 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique 

dispose par ailleurs que « toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service 

de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit 

rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est 

réalisée ». 

https://www.murielle-cahen.com/publications/p_jeux.asp
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: وعلى الرغم من أن فكرة النظام العام والآداب العامة فكرة فضفاضة ألا تمس الرسالة الإشهارية بالنظام العام والآداب العامة-ج
لا يمكن تحديدها بدقة إلا أن المشرع استوجب أن يكون الإشهار الإلكتروني موافقا للنظام العام والآداب العامة للمجتمع الجزائري 

 الفقه، وعليه وجب على المعلن أن ارص على عدم دون تحديد معنى النظام العام والآداب العامة وتركها للمعنى العام السائد في
صور أو شعارات تخدش الحياء أو تتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري، بل رتب عقوبة صارمة على عدم الالتزام وجود 

دج إلى 50.000فة هذا الشرط يتعرض المخالف لعقوبة غرامة مالية مقدرة بلبهذه المسألة إذ نص على أنه في حالة عا
  .(2)شهرا من تاريخ العقوبة الأولى 12على أن تضاعف القيمة في حال تكرار الفعل خلال مدة لا تتجاوز  (1)دج500.000

: اشترط المشرع الجزائري ابتعاد الرسالة الإشهارية عن الغموض والتضليل وهو بهذا ألا تكون الرسالة الإشهارية غام ة وم للة-د
الإلكتروني المضلل غير أنه لم يشر إلى تعريفه كما لم يشر إلى المعايير التي من شأنها بيان التضليل، على الرغم يشير إلى منع الإشهار 

على  28المحدد للقواعد العامة للممارسات التجارية حيث نص في مادته  02-04من أنه تناول الإشهار المضلل في القانون رقم 
شهار تضليلي يتضمن تصراات أو بيانت تؤدي إلى التضليل أو يتضمن عناصر تؤدي إلى أنه يعتبر إشهارا غير شرعي وممنوع كل إ

 .  (3)الغموض أو يتعلق بعرض سلع لا يتوفر مالكها على عزون كاف
 والتشديد في حال 40بكل فقراتها والمشار إليها في المادة  30واكتفى بالنص على العقوبات المقررة في حال عالفة أحكام المادة 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية  05-18، وكأن المشرع بعدم نصه على معنى التضليل وصوره في القانون 48العود والشار إليه في المادة 
على الإشهار الإلكتروني المضلل، غير أنه كان من الواجب عليه تفصيل المسألة  02-04ايل مباشرة إلى تطبيق أحكام القانون 

يتصف بها الإشهار الإلكتروني والتي تجعل التضليل مسألة جد واردة بل أخطر من التضليل في الإشهار نظرا للخصوصية التي 
تناول الاشهار المضلل والخادع في قانون الاستهلاك المعدل بموجب وعلى عكس المشرع الجزائري نجد المشرع الفرنسي  التقليدي.

لاستهلاك بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها المعاملات حيث   تعديل نصوص قانون ا (4)301-2016التنظيم رقم 
طرفا ضعيفا مقارنة بالمنتج أو المستهلك خاصة في المعاملات التي تتم الإلكترونية حرصا على ياية المستهلك الإلكتروني الذي يعتبر 

                                           
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق. 05-18من القانون  40 راجع المادة–(1)
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق. 05-18من القانون  48تراجع المادة –(2)
 المتعلق بالقواعد العامة للممارسات التجارية، مرجع سابق 02-04من القانون  28الحالات مذكورة تفصيلا في نص المادة  –(3)

 )4( –l’article L121-1 du Code de la consommation selon lequel «toute publicité comportant des 

allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci 

portent sur l’un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualité, prix, 

espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication… des biens ou services qui font l’objet de la 

publicité… » est qualifiée de publicité trompeuse. Certaines modifications ont été apportées au code 

de la consommation par une ordonnance du 14 mars 2016 n° 2016-301. En effet, le terme 

« publicité trompeuse » de l’article L.121-1 du code de la consommation a été remplacé par 

« pratique commerciale déloyale ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032227301/#:~:text=Une%20pratiqu

e%20commerciale%20est%20d%C3%A9loyale,bien% 20ou% 20d'un%20service. 
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الأطراف إضافة إلى غياب إمكانية المعاينة  عن بعد والتي تكون أكثر عرضة للخداع والتضليل انطلاقا من غياب الالتقاء المادي بين
 ة للسلعة أو المنتج محل التعاقد.يالماد
 من الإشهار الإلكتروني الممنوع وةا: على نوعين 05-18من القانون  34و 31نصت المادتين  شهارات المحظورة:الإ-2
والتي قضت بمنع الاستبيان المباشر اعتمادا  31وهو ما نصت عليه المادة  الاستبيان المباشر عن طريق الاتصاا الإلكتروني:-أ

معلومات شخص طبيعي بأي شكل من الأشكال، لم يبد موافقته على ارسال الرسائل عن طريق الاتصالات الإلكترونية باستعمال 
 .(1)المسبقة لتلقي استبيانت مباشرة عن طريق الاتصال الإلكتروني

حيث جاء فيها يمنع نشر أي إشهار أو ترويج عن طريق  34وهو ما نصت عليه المادة  أو خدمة ممنوعة:الإشهار لسلعة -ب
الاتصالات الإلكترونية بموجب التشريع والتنظيم المعمول  طريق الاتصالات الإلكترونية لكل منتج أو خدمة ممنوعة من التسويق عن

 .(2)بهما
 ريعات الرائدةبعض التشقارنة بللإشهار الإلكتروني   التشريع الجزائري م فاعلية التنظيم القانونيتقدير : ثانيا

 وضعها بط القانونية التييد الضوابالتحدو بعد أن تناولنا بشكل عتصر التنظيم القانوني للإشهار الإلكتروني في التشريع الجزائري 
التحديد  ل وذكرن على وجهذا المجاة في هات الدولية الرائدالمشرع لهذا النوع من الإشهار وبمقارنتها مع ما هو موجود في التشريع

ريعات مع وجود في هذه التشقارب المار التالتوجيهات الأوروبية والتشريع الفرنسي إضافة إلى مدونة غرفة التجارة الدولية على اعتب
با ما لكتروني، حيث غالشهار الإيف الإلتعر حذو هذه التشريعات خاصة بالنسبة  االتشريع الجزائري، لاحظنا أن المشرع الجزائري حذ

ية فضل المشرع تجارية الإلكتروناملات الال المعلها هذا الأخير في مجاتتترك مهمة التعريفات للفقه غير أنه وانطلاقا من الأةية التي 
 تعريفه.

و مدونة أجيهات الأوروبية في التو  وجودةلمكما أن الضوابط القانونية التي وضعها المشرع  للإشهار الإلكتروني كانت مشابهة لتلك ا
ار عض الأمور على غر تحديد ب مسألة منظمة التجارة الدولية أو التشريع الفرنسي، غير أننا لاحظنا بعض التقصير من المشرع في
تجارية، لممارسات العلق بانون المت القامعايير الوضوح والتحديد، وبيان المقصود بالإشهار التضليلي حيث اكتفى المشرع بما ورد في
شهار كنه استيعاب الإيميث عا بحاء واسهذا الأخير الذي تناول الإشهار في صيغته التقليدية وعلى الرغم من أن تعريفه للإشهار ج

ا لتي يتم من خلالهاكترونية ل الإلالإلكتروني، غير أن خصوصية هذا الأخير تجعله بحاجة إلى نصوص خاصة تراعي خصوصية الوسائ
 تي تتطور بشكل سريع ما يستوجب مواكبة تطوراتها.وال

اوح بين  غرامة مالية تتر تمثلت في كترونيرتب المشرع جملة من العقوبات على من يخالف الضوابط القانونية التي وضعها للإشهار الإل
الأولى، وهي عقوبات  شهرا من العقوبة 12دج تضاعف في حال تكرار الفعل خلال مدة لا تتجاوز 500.000دج و50.000

  .بيرةكلون برؤوق أموال  ذي يتعامدين التذكر بالنسبة للتجار والمور  تكاد ليس من شأنها ردع المخالفين ذلك أنك قيمة الغرامة لا

                                           
  المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق. 05-18من القانون  31المادة –(1)
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مرجع سابق. 05-18من القانون  34المادة  –(2)
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دون الإشارة إلى   (1) 2009جدير بالذكر أن المشرع الجزائر وعلى عكس التشريعات المذكورة عدل قانون ياية المستهلك سنة 
تهلك الإلكتروني والذي يستوجب ياية أكثر نظرا لما أشرن إليه أعلاه من كونه عرضة للاحتيال والخداع والتضليل في ظل المس

إلا أن  2018التعامل عن بعد وعدم إمكانية المعاينة الملموسة لمحل التعاقد، وعلى الرغم من صدور قانون التجارة الإلكترونية سنة 
صعب على الذي الأمر  وهو ،قانون ياية المستهلك بما يتماشى والنمط الجديد من المعاملات التجاريةالمشرع حتى الآن لم يعدل 

المشرع ضبط الإشهار التجاري الإلكتروني، إذ في ظل غياب تشريعات مساعدة تتناول عتلف الجزئيات المرتبطة به سواء في قانون 
ة صعب على المشرع الوصول إلى تنظيم قانوني محكم في بعض مواد قانون التجارة الإعلام أو قانون ياية المستهلك أو قانون المنافس

 الإلكترونية.
مته لمتقاربة مع منظو رائدة واعات الوعليه يمكننا القول أن المشرع الجزائري حاول وضع ضوابط في مستوى ما توصلت إليه التشري

 قوانين.غياب نصوص مساعدة في باقي الالتشريعية، إلا أنه لازال اتاج إلى كثير من الضبط في ظل 
 خاتمة:

 في نهاية هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات يمكن إيجازها في الآتي:
 أولا: النتائج

م من الوسيلة التي يت  من حيثقليدي إلامن خلال التعريفات المختلفة للإشهار الإلكتروني تبين أنه لا يختلف عن الإشهار الت-1
 خلالها والتي تمنحه كثيرا من المميزات التي تجعله أكثر طلبا من الإشهار التقليدي.

 لتجارة الإلكترونية.المتعلق با 05-18لجزائري الإشهار الإلكتروني من خلال القانون نظم المشرع ا-2
فر في الرسالة أن تتوا يجب لجزائري جملة من الضوابط القانونية للإشهار الإلكتروني صاغها في شكل شروطوضع المشرع ا-3
ر أو ما يعرف ن المباشلاستبياإضافة إلى حظر بعض صور الإشهارات والتي تمثلت أساسا في احتى تحظى بالقبول،  شهاريةالإ

 .(spamبالرسائل غير المرغوب فيها )
اسا في غراما تمثلت أس عليهانصوص شروط الإشهار الإلكتروني الم يتعرض لها كل من يخالف عقوباتجملة من الوضع المشرع  -4

تجاوز تعل خلال مدة لا تكرار الففي حال  ة العقوبةضاعفدج كأقصى تقدير، مع م500.000دح إلى 50.000مالية تقدر بـ
 شهرا من تاريخ العقوبة السابقة. 12
ية لتوجيهات الأوروبالى غرار علمتطورة الضوابط التي وضعها المشرع الجزائري لم تكن بعيدة عما هو موجود في بعض التشريعات ا-5

 ها.يالغموض فلنقص و والتشريع الفرنسي، غير أنها تنقصها الدقة والمساندة من قبل تشريعات أخرى تغطي مواطن ا
   ثانيا: التوصيات

 خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات نوجز أةها في الآتي:

                                           
، صــــادرة 15 يتعلــــق بحمايــــة المســــتهلك وقمــــع الغــــ ، ج.ر، ع 2009فبرايــــر ســــنة  25الموافــــق  1430صــــفر عــــام  29مــــؤرخ في  03-09القــــانون رقــــم  –(1)

 .2009مارق سنة  8الموافق  1430ربي الأول عام  11بتاريخ
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خير،  اتلها هذا الأتصادية التيالإلكتروني يتماشى مع الأةية الاقلى المشرع الجزائري العمل على سن قانون خاص بالإشهار ع-1
نظيم ن الوصول إلى التمالمشرع   يمكنلمإذ وكما لاحظنا فون تنظيمه من خلال بعض النصوص المدرجة في قانون التجارة الإلكترونية 

 كين.صة المستهلالقانون المحكم المنشود من قبل المتعاملين في مجال المعاملات الإلكترونية خا
عليه على يمتها الزهيدة، و قلنظر إلى باللإشهار الإلكتروني لا تحقق الردع ن العقوبات المقررة في حال عالفة الضوابط القانونية إ-2

 ط.الفة تلك الضوابعؤون على  يتجر المشرع مضاعفة هذه العقوبات وإضافة عقوبات جديدة تجعل الموردين والمنتجين والمعلنين لا
الإلكتروني،  لمتعلقة بالإشهاراالجوانب  لى المشرع الجزائري تعزيز المنظومة التشريعية بقوانين من شأنها المساعدة على تغطية جميعع-3

 خاصة تلك المتعلقة بحماية المستهلك الإلكتروني، والممارسات الإعلامية.
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